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  :ةـــــقدمــــم

في  الإنسانأهداف القانون هو حمایة القیم الاجتماعیة سواء كانت مادیة كحق  إن         
في الحفاظ علي شرفه وعرضه  الإنسانكانت معنویة كحق  الحیاة وفي سلامة جسده ، أو

 توفیر، فغایة القانون  لأن الاعتداء علي هذه الحقوق یعد في الأصل اعتداء علي المجتمع
الطمأنینة للأفراد وتحقیق العدل بینهم ، فالعدالة تستوجب تسلیط العقوبة علي كل من ارتكب 

مجموعة من القواعد القانونیة التي تبین الجرائم  جریمة یحضرها  قانون العقوبات الذي هو
بة وما یقابلها من عقوبات  وتدابیر ، فكل جریمة تقابلها عقوبة لأن الغایة من تقریر العقو 

  .هي حمایة الأفراد من كل انتهاك علي أساس المسؤولیة الجزائیة 

  :أهمیة الموضوع 

اهتم التشریع الجنائي بتلازم سلوك الشخص في القیام بالجرائم و الظروف المحیطة في   
ارتكاب الجریمة، ذلك أن موضوع المسؤولیة الجنائیة یعتبر من أهم المواضیع في الدراسة 

السلوك الإجرامي كان بصدد قیام المسؤولیة الجنائیة التي تستوجب بالضرورة الجنائیة فإتیان 
  .ارتكازها على أساسین هما حریة الاختیار و الإدراك على أنه اختلف الفقه في هذه المسألة

إن دراسة موضوع أسس المسؤولیة الجنائیة یقتضي بالضرورة معرفة موانع هذه المسؤولیة و 
تؤثر لإرادة الجاني فتفقد حریة الاختیار و الإدراك فیستوي لدیه  تعدادها ذلك أنها ظروف

  .السلوك السوي و السلوك الإجرامي
تعتبر المسؤولیة الجنائیة من النظریات الأساسیة في قانون العقوبات إلا أن المشرع لم یقم 

ه المعالم بتحدیدها بدقة حیث اكتفى بتحدید موانعها و بالتالي فسح المجال للفقه لكي یحدد هذ
  .من الموانع وضحها المشرع

و المسؤولیة بوجه عام تكون إما بالقوة أو بالفعل ویراد بالمفهوم الأول صلاحیة الشخص لأن 
یتحمل تبعیة سلوكه و بالتالي فهي صفة أو حالة في الشخص تلازمه سواء وقع منه ما 

اد به تحمیل الشخص تبعة یقتضي المساءلة أو بلم یقع منه شيء بعد أما المفهوم الثاني فیر 
سلوك صدر منه حقیقة، و علیه فالمسؤولیة لیست مجرد صفة أو حالة قائمة بالشخص 
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لتحمل الجزاء الجنائي الناشئ عما یرتكبه و لكنها بالإضافة إلى ذلك فهي جزاء، كما أن 
باختلاف المسؤولیة الجنائیة أنواع فقد تكون دینیة أو خلقیة أو قانونیة و هذه الخیرة تختلف 

الفروع فیمكن أن تكون مدینة أو إداریة أو جنائیة أو دولیة و یقصد بالمسؤولیة الجنائیة، 
صلاحیة الشخص لتحمل الجزاء الجنائي الناشئ عما یرتكبه من جرائم و الجزاء له مظهرات 
هما العقوبة و التدبیر الوقائي و على هذا الأساس یمكن تعریف المسؤولیة بأنها صلاحیة 

. خص لتحمل العقوبة و التدبیر الوقائي الذي یقرره القانوني كأثر للجریمة التي ارتكبهاالش
لكن هذا التعرف یثیر مشكلة حیث أن هناك خلاف بین العقوبة و التدبیر الوقائي من حیث 
الطبیعة و الهدف و شروط الاستحقاق حیث یمكن القول بأن من كان أهلا لارتكاب فهو 

الوقائي المقرر لها، لكن یختلف الأمر بالنسبة للعقوبة فقد تقع الجریمة  أهل لتحمیل التدبیر
من شخص و مع ذلك لا یكون أهلا لتحمیل عقوبتها، لأن استحقاق العقوبة یقتضي فضلا 

  .عن ارتكاب الجریمة شروطا أخرى فلا یعاقب الشخص عن الجریمة التي ارتكبها

  :أسباب اختیار الموضوع 

  ة و أخري موضوعیةهناك أسباب ذاتی   

 :ذاتیةأسباب -1
حتمیة للباحث للغوص فیه لكونه  أفضلیةنظرا لحیویة الموضوع ومدي جدیته فانه یعطي 

یمس بحقوق وحریات الأفراد من طرف ضباط الشرطة القضائیة وكیفیه وقوف القانون 
  .حقوق وحریات الأفراد للتعدي علي أنفسهمالند للند للأشخاص الذین تسول لهم 

  :أسباب موضوعیة-2

انه قرر  إلاما قدمه من حمایة لعناصر الضبطیة القضائیة  القانون بقدر إن        
مسؤولیتهم عن أي تهاون أو خطأ یرتكبونه أثناء تأدیة وظائفهم أو بمناسبتها ، یختلف الجزاء 

 من حیث طبیعته باختلاف الخطأ المرتكب وطبیعته أیضا وقد یرقي الخطأ لیكون جنائیا
  .فیتشكل جریمة تترتب علیها مسؤولیة جنائیة 
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  : أهداف الدراسة 

لا تتمكن من تحقیق الأمن بمعزل  فإنهاالدولة وحدها مهما بلغت سیطرت أجهزتها  إن      
عن الدور الایجابي للأفراد في ضبط الجناة من خلال تقدیم بلاغاتهم للسلطات العامة عن 

 الإمساكفالتبلیغ وحده لا یكفي في حالة التقاعس عن . المخالفین والخارجین عن القانون 
من الأفراد لأن الحرص علي الصالح العام  والإهمال اللامبالاةبالمجرم لأن هذا یعد من قبیل 

  .أفرادهفي المجتمع یستدعي تماسك جمیع 

  :الإشكالیة

و  ما مدى خضوع ضباط الشرطة القضائیة للمسؤولیة الجزائیة بما یخدم النظام العام
  الآداب العامة دون الإخلال  بحقوق و حریات الأشخاص؟

  :جزئیة أسئلة أیضاوهناك 

 هو مفهوم المسؤولیة الجزائیة؟ ما -
 المسؤولیة الجنائیة؟ أساسما هو  -
 ما هي موانع المسؤولیة الجنائیة؟ -
 المسؤولیة الجزائیة؟ أركانما هي  -
  ؟الجنائیةما هي الاتجاهات الحدیثة للمسؤولیة  -

  : یليفیما  إلیهمفصلین نتطرق  إلىارتأینا أن نقسم موضوعنا  الإشكالیةعلي هذه  للإجابة  

مبحثین الأول ماهیة المسؤولیة  إلىوقسمناه  ألمفاهیمي الإطارالفصل الأول تناولنا فیه  
  .ضباط الشرطة القضائیة  الجنائیة والمبحث الثاني تناولنا فیه مفهوم

  إدارة مبحثین الأولالضبطیة القضائیة وفیه أیضا  علي جهازأما الفصل الثاني الرقابة 
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  .ورقابة جهاز الضبطیة القضائیة والمبحث الثاني الأحكام الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة 

  :المستعملالمنهج 

  .و الاستقرائيقد اعتمدنا  على المنهج الوصفي والتحلیلي     

  :لتعریف المنهج الوصفي التحلیل أولاسنتطرق  

و هو منهج یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع و  :ج الوصفي التحلیليهالمن
یتهم بوصفها وصفا دقیقا و یعبر عنها كیفیا و كمیا، فالتعبیر الكیفي یصف الظاهرة و 

لظاهرة أو یوضح خصائصها، أما التعبیر الكمي فیعطیها وصفا رقمیا یوضح مقدار هذه ا
هذا المنهج في  ، و قد قمت باستعمالحجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر الأخرى

    . في المفاهیم الأساسیة و التعریفاتخاصة و الثاني  الأولالفصلین 

   :المنهج الاستقرائي

وافتراض الفروض  التجربة و للملاحظةیقوم على التتبع بأمور جزئیه على ذلك  وهو ما
یستند في تحلیلاته  لأنهبالمنهج التجریبي  الاستقراءویسمى منهج  عامه منها أحكام لاستنتاج

، و قد تناولته في الفصل الثاني في كلا وافتراض الفروضة التجرب و لملاحظةا إلى
  .المبحثین
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   :تقسیم الدراسة- 
  :و سنقوم بتقسیم بالدراسة حسب الخطة التالیة

  مقدمة- 
  الإطار المفاهمي للدراسة : الفصل الأول - 
  ماهیة المسؤولیة الجنائي : المبحث الأول - 
  مفهوم المسؤولیة الجنائیة : المطلب الأول - 
  أساس المسؤولیة الجنائیة: المطلب الثاني - 
  موانع المسؤولیة الجنائیة: المطلب الثالث - 
  :أركان المسؤولیة الجنائیة: المطلب الرابع- 
  :الاتجاهات الحدیثة للمسؤولیة الجنائیة: الخامسالمطلب - 
  مفهوم ضباط الشرطة القضائیة : المبحث الثاني - 
  أهمیة وظیفة الضبط القضائي: المطلب الأول - 
  فئات الضبط القضائي : المطلب الثاني - 
  الرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة : المطلب الثالث - 
  اختصاصات عناصر الضبطیة القضائیة : المطلب الرابع- 
  أحكام المسؤولیة الجزائیة للضبطیة القضائیة: الفصل الثاني - 
  إدارة و  رقابة جهاز الضبطیة القضائیة  : المبحث الأول - 
  إدارة و إشراف النیابة العامة: المطلب الأول - 
  رقابة غرفة الاتهام : المطلب الثاني - 
  الأمر بإجراء تحقیق :  الفرع الأول- 
  توقیع الجزاءات ذات الطابع التأدیبي : الفرع الثاني - 
  الأحكام الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة : المبحث الثاني - 
  الجرائم المرتكبة من طرف الضبطیة القضائیةصور : المطلب الأول - 
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  جریمة الاعتداء علي الحریات: الفرع الأول - 
  جریمة إفشاء السر المهني      : الفرع الثاني - 
  جریمة إساءة استعمال السلطة ضد الإفراد : الفرع الثالث- 
  جرائم التعذیب: الفرع الرابع- 
  جریمة انتهاك حرمة منزل: الفرع الخامس- 
  جریمة الحبس التعسفي: الفرع السادس- 
  .یة القضائیةإجراءات المتابعة الجزائیة لعناصر الضبط: المطلب الثاني- 
   الجهة المكلفة بالرقابة على أعمال الضبطیة القضائیة:الفرع الأول- 
 مراقبة مدى صحة إجراءات التحقیق وبطلانها: الفرع الثاني- 
   على أعمال الضبطیة القضائیة بمتابعةالجهة المكلفة  :الفرع الثالث- 
  ملحق - 
  الخاتمة- 
  قائمة المراجع و المصادر- 
  فهرس الموضوعات- 
 


